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 الملخص

ورثـت السلطة الوطنية الفلسطينية بنية تحتية مدمرة وواقع اقتصادي بائس لا وجود             

لـنظام اقتصـادي بمعـنى الكلمـة بـل عبارة عن نشاط اقتصادي مكمل للنظام الاقتصادي                 

ذ قدومها الى بلورة اتجاهات تنموية وذلك بوضع خطة اقتصادية          الاسـرائيلي سعت السلطة من    

 كانت وما زالت تتميز بضعف      والتي بعين الاعتبار الخصوصية الاقتصادية الفلسطينية       تأخذلم  

 بعين  الأخذ والاعتماد الرئيسي على المنح والمساعدات مع        الإمكانـيات المـوارد ومحدوديـة     

 السياسي لمعالم   والأمن تتوج بوضوح الرؤية     التيالاعتـبار الوضـع السياسي والمفاوضات       

 لعملية  الأساسية بالتأثيرات تعديلات على الخطة ولكنها اصطدمت       أجريتالدولـة فـيه لهـذا       

 الى عدم الوفاء بالالتزامات العديدة من طرف دول العالم          بالإضافةالسـلام وعـدم الاستقرار      

 استدعى اعتبار   الذي الأمر بحلم   شبهأ الخطة   أهداف لتحقـيق    الإمكانـية بـتعهداتها فكانـت     

 خطـة اقتصادية يمكن تحقيقها فنتجت المشاكل  أي قـبل  الأولويـة الاسـتقرار السياسـي له    

الاقتصـادية والاجتماعـية بسـبب عـدم وجود القانون والنظام والهيكلية ووضع استراتيجية              

لاستفادة من تجارب    مستندة للواقع الاقتصادي المحدود وا     الأحلامواضـحة بعيدة كل البعد عن       

 تحققت على مستوى النشاط الاقتصادي      التي بعين الاعتبار النقلات النوعية      الأخذ مع   الآخرين

 . سواء من الجانب المالي والتجاريالأقصىقبل انتفاضة 
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 : الاقتصادي الفلسطيني وآفاق نموهللأداءملاحظات اقتصادية 

 الدكتور خالد أبو القمصان

فكـار والمعطـيات الاقتصادية بين العديد من الاقتصاديين والأكاديميين نظراً           تتبايـن الأ  

 التعقيدات المتشابكة والملازمة لحالة الاقتصاد الفلسطيني من حيث         أهمهالاعتبارات عديدة من    

 للحالة السياسية الإدماجالبنـية والشـكل التـي فرضـتها مجموعـة من العوامل أهمها حالة        

ولا زال يحاول   .  ها الاحتلال طوال الفترة الماضية    ماعـية التـي كرس    والاقتصـادية والاجت  

تكريسـها بصـورة تخضع لعنوان الاقتصاد التابع إليه الأمر الذي عكس نفسه في التطلعات                

المستقبلية لحالة البناء الاقتصادي الفلسطيني وذلك ضمن المعايير والعلاقات الاقتصادية الدولية           

 . المشتركةقائمة على أساس المصالحال

لهذا وانطلاقاً من هذه الرؤية المتشابكة والمعقدة والتي حالت دون تحقيق برامج اقتصادية 

واجتماعية تخضع لمعايير الأولويات وذلك من حيث آفاق نموه وتطوره فإننا نقترح في ورقتنا 

دي هذه مجموعة من العناصر التي تستلزم دراستها بصورة تحليلية ودقيقة للواقع الاقتصا

 الفلسطيني بكل مكوناته  

 : التوجهات التنموية في فلسطين

الـتوجهات التـنموية تخـتلف عـند العديد من الاقتصاديين وتختلف معها آليات العمل               

  فبالرغم من النقلات النوعية التي حققها الاقتصاد         .والخطـط والبرامج التي يستجوب تحقيقها     

 على المستويات الاقتصادية    2000 حتى عام    1996الفلسـطيني في الفترة الممتدة بين عامي        

 2000-1999العديدة والتي تظهر نتائجها من خلال مجموعة من المؤشرات الإحصائية لعام            

 :والتي كانت كالتالي 

، ناتج  % 9، تضخم اقتصادي لا يتعدى نسبته       % 13-12نسبة البطالة كانت لا تتعدى      

، معدل  $  مليون 5200ومي كان يتجاوز    ، دخل ق  $  مليون 4800محلـي إجمالي كان يتجاوز      

، نسبة الفقر في المجتمع     % 4 إلى نحو    2000حيث وصل عام    % 1.5الـنمو السنوي بحدود     

بالإضافة لمساهمات القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي كانت        % 11كانت لا تتجاوز الـ     

تلك الفترة إلا أنها لم تكن       فبالرغم من هذه النتائج الإحصائية التي تحققت في          .إلى حد ما جيدة   

حقيقـية مـن حيـث الجوهـر الاقتصادي بمعنى لم تكن تشكل مرتكزاً استراتيجياً نحو البناء          

الاقتصـادي حيث فشلت السياسة الاقتصادية آنذاك على استكمال العمل في تحقيق المرتكزات             
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لو نسبياً وذلك في ظل     الاقتصـادية والدعـائم اللازمة لاستمرار البقاء لهذه النتائج الإيجابية و          

  وهـذا ما يؤكده الانحدار المضطرد للوضع الاقتصادي والاجتماعي بعد نهاية عام              .الأزمـة 

  . أي أبان الانتفاضة الحالية حيث تبخرت الإنجازات الاقتصادية بصورة لم تكن متوقعة            2000

قتصادي وفـي الحقـيقة يمكـن إرجاع حالة الانحدار المضطرد هذه والتي رافقت الوضع الا              

 :والاجتماعي هذه إلى الأسباب التالية 

فبالإضـافة إلى عامل الاحتلال الذي ساهم في تحديد معالم الواقع الاجتماعي والمعيشي             

الفلسـطيني حيث شكلت هذه العلاقة أحد الركائز الأساسية لمعالم الواقع الفلسطيني الاقتصادي             

 لحقت به في مختلف الجوانب      والاجتماعـي وضـاعفت مـن حجـم المعاناة والأضرار التي          

  حيث اتخذت الحكومة الإسرائيلية من سياسة الحصار والعزل والإغلاق المتشدد            .المعيشـية 

والمسـتمر علـى الأراضي الفلسطينية وتفتيت كافة أوصال المناطق والمدن في الضفة وفي              

 .قطاع غزة مبرراً لسياسة الضغط لأهداف سياسية

الهوة بين السلطة القانونية والتنفيذية كان سبباً في هذا            إن الفـراغ الـذي أحدثته          -1

الانحـدار المضـطرد في الوضع الاقتصادي وإحداث خللاً في التوازن للمعايير الإدارية من              

 .حيث الأداء

   اختلال الهياكل التنظيمية والإدارية للمؤسسات الحكومية بكل مؤشراتها بالإضافة            -2

 . التعيينات المفرطةلعدم وجود آليات علمية لسياسة

   انعـدام الخطـة وأولويـات العمل الاقتصادي والاجتماعي كعامل مهم في وضع                -3

 .استراتيجيات بدايات العمل

   عـدم فهـم وإدراك للخصوصية الفلسطينية والتي كانت تعتمد في مجملها على                -4 

 وضع رؤية اقتصادية    الاقتصاد الإسرائيلي بكل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي عدم       

تعـتمد علـى التخفيف النسبي لهذه العلاقة لضمان المستقبل والحفاظ على المكتسبات المحققة              

 .اقتصادياً

   ظهـور حالة الفساد والعبث والمحسوبية والبيروقراطية كظواهر سلبية ناتجة عن              -5

عام وهذا بسبب   المظهـر الإداري والأسـلوب الخاطئ في العمل وانعدام المسؤولية للصالح ال           

 .ترهل الهرم التنظيمي والإداري للمؤسسة الحكومية
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  الذهـاب المتسـارع غـير المبرر اقتصادياً نحو القروض الخارجية التي كانت لا                -6

تنسـجم في حقيقتها مع برامج وخطط تنموية لها عائد على المجتمع والاقتصاد من حيث البنية        

 .ال القادمة هذا العبءإلا بصورة محدودة جداً وسوف تتحمل الأجي

   ومـن النـتائج المهمة التي يمكن استخلاصها من خلال ضيق الرؤية التنموية هو       -7

عدم وجود رؤية حقيقية لإمكانية طرح البدائل الاقتصادية والاجتماعية بالمعنى المؤسسي للبناء            

وامل الاقتصـادي والاجتماعـي بحيـث يجب أن تعتمد هذه التوجهات على دراسة دقيقة للع              

الخارجـية وتحديد الأهمية النسبية لهذه البدائل والتي يجب أن يكون بالإمكان تحقيقها وبالتالي              

 .التخفيف التدريجي على الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي

    عـدم وجود أي نوع من أنواع الحماية للمنتجات الفلسطينية ذات الميزة النسبية                 -8

نظامية الشيء الذي أدى إلى إغلاق العديد من المؤسسات         وذلـك مـن الناحـية القانونـية وال        

الصـناعية مثل مصانع الخياطة ومصانع الأغذية ومصانع الحجر والتي أثرت بلا شك أيضاً              

 .في تراجع مستويات المساهمة لهذا القطاع في التنمية بصورة ملحوظة

 آليات عمل   إن الأسباب سالفة الذكر تستدعي الوقوف بصورة جادة ودقيقة بهدف وضع          

 :  فالاقتصاد الفلسطيني يمتلك المميزات الحقيقية للبناء ومن أهم تلك الميزات .مستقبلية
 
 :الموارد البشرية .   1

بلا شك إن أحد الدعائم الرئيسية لأي بناء اقتصادي واجتماعي هو توفر الموارد البشرية              

صة في المجتمع الفلسطيني حوالي     نظراً لأهميتها وتقدر نسبة الموارد البشرية المهنية المتخص       

تشـمل حاملـي الشـهادات الأكاديمـية لجميع التخصصات بالإضافة لأصحاب المهن             % 42

الخ والتي استفادت   ..المتخصصة التي تعمل في مجال المعلومات والبناء والخياطة والمختبرات        

 .إسرائيل بصورة موسعة من هذه المهن

 :الموارد الطبيعية والزراعية .   2

لـك تتمـيز فلسـطين ببعض الموارد الطبيعية مثل الغاز والأسماك ومكونات الحجر           كذ

بالإضـافة لبعض المنتجات الزراعية مثل الحمضيات والزيتون بالإضافة للصناعات التقليدية           

 ..الخ
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 :رؤوس الأموال .   3

كذلك من الخصائص والمميزات الأساسية للاقتصاد الفلسطيني هو وجود رؤوس أموال           

 قطـاع خـاص غير مستغلة في العملية الإنتاجية وهذا راجع بتقديري لعامل المخاطرة               لـدى 

الخاص بظروف الاحتلال وعامل غياب الانسجام الكبير بين القوانين المشجعة للاستثمار التي            

تفـتقر إلـى الموضـوعية والمشاكل الإدارية المعيقة لحركة رؤوس الأموال سواء من حيث               

 .الماليةالمعاملات التجارية و

انطلاقاً من هذه الرؤية الاقتصادية للحالة الفلسطينية والتي تعكس جانباً مهماً في ظروفه             

الموضوعية والذاتية التي تستوجب العمل بصورة جادة لرسم سياسة مستقبلية قائمة على أساس             

 دراسـة دقـيقة وفهم واضح للخصوصية الاقتصادية الفلسطينية والإمكانات المتاحة وذلك من            

 :  لهذا نقترح العمل بدءاً بالآليات التالية.خلال جدول زمني متوسط وطويل المدى

تنظـيم الأداء الإداري بكـل أشـكاله المباشرة وغير المباشرة بهدف تفعيل دور              : أولاً  

المؤسسـات الحكومية في العملية التنموية بصورة منظمة ومنسجمة مع الطموحات المستقبلية            

 :وهذا يتطلب 

طوير آليات من خلال تكثيف عمل الدورات التدريبية المتخصصة والمنسجمة مع           ت.    أ

 .طبيعة العمل

وضع سلم للأولويات الإدارية بهدف تهيئة المؤسسة الحكومية للعمل وفقاً للمنظور           .  ب

 .التطويري ورفع الكفاءة في الأداء

 ـ قال من حالة الكم    الامتيازات كتعبير حقيقي للانت    إيجاد أنظمة خاصة بالحوافز و    .  جـ

 .إلى الكيف

وضـع دراسـة دقيقة لجميع التناقضات الناتجة عن الممارسات المشوهة للأنظمة            .    د

 .الإدارية التي كانت سائدة سابقاً

 ـ إيجـاد صـيغة علاقـة جدلية بين الجامعات الفلسطينية من جهة والمؤسسات             .  هـ

ية والرؤية العملية في تطوير الأداء      الحكومـية فـي محاولة دمج العلاقة بين المعرفة الأكاديم         

 .الإداري

عقـد ورش عمـل دوريـة متخصصة الهدف منها الوقوف أمام المستقبل للبناء              .    و

 .المؤسسي القائم على أساس دراسة المراحل التطويرية للعمل الإداري
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تفعـيل فعلي لدور الهيئات والمنظمات غير الحكومية في تمويل البرامج الاجتماعية            .  ز

 .والاقتصادية وغيرها وفق أولويات الحكومة

 وضع خطة عمل اقتصادية واجتماعية الهدف منها التخفيف التدريجي للمعاناة           : ثانـياً   

 :التي أفرزتها الظروف القائمة والتي بتقديرنا يجب أن تعتمد على الأسس التالية 

منسجمة أكثر مع   إعـادة صـياغة أغلب القوانين الاقتصادية والمالية بحيث تكون           .    أ

 .الخصوصية الاقتصادية الفلسطينية وفقاً للظروف والمعطيات الحالية

البحـث الجـاد عـن البدائل الاقتصادية المناسبة وذلك من خلال تعزيز العلاقة              .   ب

الاقتصـادية وتفعـيل دور المؤسسـات الحكومـية ذات العلاقة مع الدول المجاورة والاتحاد               

 بهدف التخفيف التدريجي في الاعتماد الكلي الحاصل على         الأوروبـي بشـكل خاص وغيرها     

 .الاقتصاد الإسرائيلي

 ـ وضـع خطة عمل اقتصادية لها أبعاد مرحلية واستراتيجية تعتمد في مضمونها            .  جـ

المرحلـي فـي الانـتقال التدريجي نحو تحسن وتطوير الأداء الإنتاجي وتفعيله وإعادة بناؤه               

بية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة ومحاولة إعادة          خاصـة المشـاريع ذات الميزة النس      

 .إدماجها في الحالة الاقتصادية العامة ومساهمتها الفعلية فيه

إعـادة الـثقة في المناخ الاستثماري الفلسطيني والتركيز على إعادة إحياء بعض             .   د

 دعم لهذه   الخصـائص الزراعـية والصـناعية في الفترة الاقتصادية القادمة وإنشاء صندوق           

 .القطاعات من خلال البنوك المتخصصة العاملة في فلسطين تحت إشراف الحكومة

 ـ إعـادة الـنظر فـي الاتفاقـيات الاقتصادية مع إسرائيل خاصة منها التجارية              .  هـ

والضـريبية ووضـعها في إطار العلاقة المتكافئة والمصالح المشتركة بالإضافة لوضع آليات             

تجارية وتطوير أدائها وأعمالها بصورة منتظمة وفعلية وتفعيل دور         منـتظمة لحركة المعابر ال    

 .المناطق الصناعية

العمـل على استقطاب علوم التكنولوجيا أكثر وأنظمة المعلومات لارتباطها الوثيق           .   و

 .بمجمل الحياة الاقتصادية والمالية ولدينا المقدرة البشرية المتخصصة لذلك

يات العمل الاقتصادي الفلسطيني من منظور متوسط       أمـا بخصـوص استراتيج    : ثالـثاً   

 عمل عديدة باعتبار أن تطور الحالة الاقتصادية هو المخرج          إمكانياتوطويـل المـدى فهناك      

الوحـيد لزيادة معدلات النمو في جميع المؤشرات الكلية وهنا يجب التركيز على دور القطاع               
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لعملية الإنتاجية بكل أشكاله وذلك     الخـاص كعـامل مهـم وأساسي لإعادة إحياء إدماجه في ا           

بوضـع رؤيـة تدريجية لهذا الدور وذلك من خلال القوانين المشجعة والتسهيلات الضريبية              

الممكـنة مرحلـياً وجدولـة ديونه المتراكمة مع الجهاز المصرفي الأمر الذي يتطلب تدخل               

فعلي للقطاعات  حكومـي آني في تحقيق ذلك لضمان الاستقرار وتحقيق هذا الدور فأي نشاط              

 :الاقتصادية هو في الحقيقة ضمانة أساسية لتحقيق الأهداف التالية 

  تحقـيق تـوازن مسـتقبلي للموازين الجارية بما فيها الموازنة الحكومية وتطور               -1

 .العائدات المالية والنقدية

 .  تخفيف تدريجي في الاعتماد على المساعدات الدولية-2

ل وسرعة دورانها في الاقتصاد ودور مصرفي في          تنشـيط حـركة رؤوس الأموا       -3

 .التنمية بالإضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى

  إمكانـية تطبيق سهل للقوانين الخاصة في دعم قانون الخدمة المدنية ونظام التقاعد               -4

 .وزيادة المرتبات وقدرة استيعابية أكبر في الوظيف العمومي

 .ة والفقر  انخفاض نسبي في معدلات البطال-5

 .  انخفاض نسبي في معدلات التضخم والأسعار-6

 .  زيادة مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي-7

  الانـتقال إلى مرحلة البدء في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تعكس نفسها               -8

 .إيجاباً على أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية

حقـيق نقـلات نوعـية في وضع خطة أولويات اقتصادية فعلية وبرامج               يمكـن ت    -9

 .اقتصادية وإدارية ومالية

 التي يمكن تحقيقها في حال توفر الأرضية الإمكانـات وأخـيراً ، هـناك العديـد مـن        

 .الاقتصادية المناسبة لبدايات العمل المؤسسي بالشكل الاقتصادي المنشود مستقبلاً

ت الملحة والطارئة التي تنتظر السلطة الوطنية الفلسطينية بعد     الاقتصـادية حول الأولويا   

الانتخابات التشريعية وهذا في ظل تعقيدات متشابكة من الصعب المراهنة حالياً عليها باعتبار             

المسـألة الاقتصـادية والاجتماعية لها أبعاد سياسية مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي وممارساته            

التـي خلفـت خسـائر اقتصادية كبيرة جداً قدرت عند بعض            لسياسـة الإغـلاق والتدمـير       

 ملـيار دولار منذ بدء الانتفاضة سواء أكانت خسائر مباشرة وغير            20الاقتصـاديين بـنحو     
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في المجتمع الفلسطيني وتدني مستوى دخل الفرد       % 48مباشـرة وأيضـاً خلقت بطالة بنحو        

ووصل مستوى  .  بل الانتفاضة  أي ق  1999دولار عام    1600 دولار مقارنة بـ     200لمستوى  

 .%56 إلى نسبة خط الفقر

جميع هذه المعطيات بلا شك تعطي مؤشر حقيقي أن المشكلة الاقتصادية والاجتماعية لا             

يمكـن تجاوزهـا بسـهولة ، فهـي تحتاج إلى فترة طويلة من العمل ضمن آليات تنسجم مع                   

مرحلية يمكن تحقيقها ولو نسبياً     الخصوصية الاقتصادية الفلسطينية ووضعها في إطار أولويات        

 :في الفترة الحالية من أهمها 

 : المالي الإصلاح   استكمال العمل في برنامج -1

 المالي وتحسين   الإصلاحبالرغم ما حققته السلطة الفلسطينية من إنجازات على مستوى          

لي جنباً إلى    الإداري والما  الإصلاحمسـتوى أداءه إلا أنـه يحتاج إلى توليفة من العلاقة بين             

 المالي المجسدة في ضبط     الإصلاحجنـب بمعـنى لا يمكن الحفاظ على المكاسب المحققة من            

 الإداري والمرتبطة   الإصلاحالإنفـاق وتوحيد الإيرادات وانتظام الرواتب وغيرها بمعزل عن          

 بتحسين مستوى الأداء المالي في الإنفاق وتطويره والعمل على تطوير مصادر الدخل وتنوعها            

 :وتطبيق قانون الخدمة المدنية بشقيه المالي والإداري وذلك من خلال 

 .وضوح الضمانات التمويلية للموازنة.    أ

 .تنفيذ برامج الموازنة بما يتلاءم مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.   ب

 .فعليإدارة مالية جيدة تعكس نفسها بتحسن أداء السياسة الإنفاقية على المستوى ال.  جـ
 
 :   تنمية الموارد البشرية -2

وضـحت سابقاً في العديد من دراساتي الإدارية والمالية ضرورة العمل وبصورة ملحة             

علـى تنمـية الموارد البشرية كونها القوة المنتجة الأساسية في المجتمع الفلسطيني سواء على              

 :تحقيق الآليات التاليةالمستوى الحكومي أو غيره وهذا يمكن تحقيقها من خلال العمل على 

   تشـكيل هيئة حكومية تعنى بتطوير الوسائل والنماذج المستخدمة في الانتقال من               -1

الكـم إلـى الكيف بمعنى مشروع البطالة المقنعة المتجسد شكله في المؤسسة الحكومية يجب               

في إعـادة تأهـيله نحو توجهات اختصاصية لتسهيل عملية دمجه في المؤسسة ليكون مساهماً               

 .العملية الإنتاجية بصورة فعلية لا شكلية



 ملاحظات اقتصادية للأداء الاقتصادي الفلسطيني وآفاق نموه
 خالد أبو القمصان. د

 

 مـؤتمر 
 ــد الانسحــاب الإســرائيــلــيــزة بعـ                   ـــتنميــــة وتطـويــــر قطــــــاع غـــــــ         

370

   تكثـيف الدورات المتخصصة وفقاً للأولويات المطلوبة موضوعياً داخل المؤسسة             -2

 .الحكومية لتكون ذات معنى تطويري في العمل

   تكـريس جانـب الإدمـاج التكنولوجي لوسائل العمل الإداري والإشارة هنا إلى                -3

المحاسبية والمالية وغيرها والتي يعتبر شكلاً ضرورياً لتحسين        اسـتخدام الـنظم الإداريـة و      

 .مستوى الأداء وتطويره بصورة أفضل
 
 : القانوني والتنظيميالإصلاح   -3

من الطبيعي ملاحظة وجودة هوة واضحة المعالم بين السلطة القانونية والسلطة التنفيذية            

دية والمالية والنقدية مع المعطيات     وهـذا راجـع بـتقدير عدم انسجام أغلب القوانين الاقتصا          

الخاصة بالاقتصاد الفلسطيني مثل عدم فعالية قانون الاستثمار الفلسطيني ، ويمكن شرح العديد             

مـن نقـاط الضعف لهذا القانون خاصة بالنسبة للمشاريع الصغيرة في دراسة لاحقة ـ أيضاً                

لموازنة في ظل المعطيات    قـانون الموازنـة بسـبب تغير المعطيات الخاصة بطريقة إعداد ا           

الاقتصـادية والاجتماعية وتعقيداتها وعدم ووضوح البرامج والأولويات الخاصة بالمؤسسات          

هذا .  الحكومية سواءاً أكانت اقتصادية أو اجتماعية والتي تعتمد على أساسها السياسة الإنفاقية           

جي والداخلي المستمر   من جهة ومن جهة أخرى اعتماد الموازنة على كل أشكال التمويل الخار           

 على المجلس التشريعي لمناقشتها هو      2005وأن السبب الرئيسي بتقديري لعدم عرض موازنة        

أنـه لا يوجـد ضمانات واضحة للتمويل كذلك الأمر بالنسبة لقانون الضرائب التي يحتاج إلى        

لمالية تعديـل وضرورة إنشاء المجلس القضائي للضرائب كجهة مستقلة بهدف تنمية الموارد ا            

 ..ودعم الموازنة

وهـناك قوانيـن اقتصـادية مالية كثيرة يجب تعديلها حتى نستطيع أن نقرب الهوة بين                

 .السلطة التنفيذية والقانونية لتقترب إلى الخصوصية الاقتصادية والفلسطينية أكثر

فبالرغم من تقديم أغلب المؤسسات     ) الهيكلي( التنظيمـي    الإصـلاح أمـا بخصـوص     

 ـ   ياتها التنظيمـية إلا أنها جميعا تتميز بعدم التوافق بين حجم العمل والبرامج             الحكومـية هيكل

المطلوبة في المؤسسة وحجم الموظفين بمعنى هناك إفراط واضح في التشكيلات الإدارية غير             

المـبررة الأمـر الذي يستدعي مراعاة النظم الإدارية والمهام في إطار منظم يخضع لمعايير               
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والصلاحيات والطاقة اللازمة لإنجاز هذه المهام والصلاحيات وتوزيع        الـتوافق بيـن المهام      

 .عادل ومنسجم لكلاً حسب اختصاصه ومهامه

وأخـيراً بـلا شـك أن هذه الأولويات بالرغم من الضرورة الموضوعية لتنفيذها على               

الأرض وهـي مـن العوامـل الذاتية التي يمكن تحقيقها إلا أنها في نفس الوقت تعتبر الحجر                  

على الشكل المطلوب وفقاً للمقاييس والمواصفات      .لأساسي لبناء المؤسسة الحكومية الفلسطينية    ا

  والتي وفي حال توفرها يمكن       .الدولـية والتي حققت نجاحات كبيرة في العديد من دول العالم          

وضـع الأولويات الخاصة للمساهمة بالتخفيف التدريجي من حدة البطالة وزيادة مستوى دخل             

 .غيرها والتي هي مرهونة بلا شك بالعملية السياسية ومسيرة السلام كعامل موضوعيالفرد و
 

 : الاقتصادي المقترحالإصلاحمشروع 

 محددات معالم التطور الاقتصادي والاجتماعي      أهم الاقتصادية من    اتالإصلاحتعتبر  

وكانت تخص الدول    الاقتصادي يظهر في بداية الثمانينات       الإصلاح بدأ مفهوم    .في بلدان العالم  

 التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتفاقمت فيها مشكلة المديونية        أهداف تحقيق   فيالتـي فشـلت     

 اتالإصلاح الجدولـة مـع المؤسسات والبنوك الدولية وتعزز فكرة           إعـادة واتجهـت نحـو     

ومة  المنظ أحدثته التي والدولي   الإقليميالاقتصـادية بعـد انهـيار الاتحاد السوفيتي والفراغ          

 اقتصادية واجتماعية تغيرت فيها معالم      إصلاحات إجراء استدعى   الـذي  الأمـر الاشـتراكية   

الفلسـفة الاقتصادية ومن الفلسفة الاشتراكية الى فلسفة السوق وقوانينه حيث ظهرت التكتلات             

 على التسلح وغيره الى الإنفاق العالم ، وبالتالي تحويل الصراع من الاعتماد على        فيالدولـية   

 .صراع الحضارات اعتماد على التطور النوعي للاقتصاد
 

 الاقتصادي الامر الذى استدعى اجراء      الإصلاحواهـم معالم صراع الحضارات هو        

تعديلات وتغيرات تخص البنية الاساسية للاقتصاد والمجتمع من تحولات نوعية وكمية اعتماد            

 لا نستطيع ان نتحدث عن اصلاح اقتصادي        .سـمالية علـى فلسـفة السـوق او الفكـرة الرا         

 اجراءات  في الاداري فكلاهمـا وجهان لعملة واحدة        الإصـلاح واجتماعـي بمعـزل عـن       

ات الاقتصادية حيث يعتبر مطلب موضوعي يجب ان ينسجم مع كافة المتغيرات على             الإصلاح

 لهذا ووفقا لهذه    .وتطورهاالمسـتوى المحلي والدولي اعتمادا على المعايير الاقتصادية الدولية          
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الارضية فان اى اصلاح اقتصادي فلسطيني يجب ان يترافق معه اصلاحات ادارية ومتزامنة             

 . والدوليةالإقليمية اداءه ايضا اخذة بعين الاعتبار كافة المتغيرات الاقتصادية فيمعه و
 

 العالم  يعتـبر الاقتصاد الفلسطيني ذو خصوصية قد تختلف كثيرا عن العديد من دول             

 علاقتها  أو جعل انتماءها    الذي الأمر المتاحة ،    الإمكانات نظـرا لعـدم وجـود المـوارد و        

 تصور  أي وبالتالي   إسرائيل الأخص فيالاقتصـادية مـع العالم الخارجي ذات نسبة كبيرة و         

 أهم الاعتبارات الخارجية وبصورة كبيرة وان       يأخذ أن من الناحية الاقتصادية يجب      إصلاحي

 :هي الاقتصادي الإصلاح يعتمد عليها أن يجب التي الرئيسية الأركان

 : القانون-1

 مرحلة اقتصادية تعتمد    أدق  و أهم اختصاصها من    أوجهتعتبر القوانين الاقتصادية بكل      

 بشرط وجود الانسجام بين القانون والخصوصية       الأساسية المرجعية   لأنهاات  الإصلاحعلـيها   

 . ويعكس وضوح الرؤية والواقع القانونيوالتأملات الأحلامالاقتصادية بعيدة عن 
 
 : النظام-2

 يعتمد بصورة   والذي وتفرعاته   أصنافه بكل   الإداريهـو المرجعـية القانونية للشكل        

 الواسعة، بما ينسجم مع     الإدارية والتجربة   الإمكانيات علـى الكادر المتخصص ذات       أساسـية 

 أنلمراحل الاقتصادية مع العلم ان النظام يجب        واقعـية القانون ومراقبة تنفيذية وتطوره مع ا       

يجـري علـيه تعديلات دورية مترافقة مع التطور النوعي والكمي على المستوى الاقتصادي              

 .اعتمادا علة المراقبة والشفافية
 
 : الهيكلية-3

 للتنظيم الهيكلي للمؤسسات الاقتصادية من حيث تحديد        الأساسيةهـى احـد الدعـائم        

 الاختصاص بما ينسجم مع المرحلة والتوسع والنشاط        أوجـه ءمـته مـع     الصـلاحيات وملا  

 الكفاءات العلمية ذات التجربة الواسعة      أهمالاقتصادي والنمو الديمغرافي والاعتماد الكلي على       

 تداخل بالصلاحيات ومحاسبة التسيب     أي وإلغاء الإداري قـيادة الهـرم التنظيمي للهيكل        فـي 

 المماشية للمسئول   الأنظمةوم حدود الصلاحيات يعتبر من       العجـز والخلل لان مفه     وإظهـار 

 .الإداري
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 : السلطة الوطنية الفلسطينيةفي الاقتصادي الإصلاحخصوصية 

ورثـت السلطة الوطنية الفلسطينية بنية تحتية مدمرة وواقع اقتصادي بائس لا وجود              

 الاقتصادي  لـنظام اقتصـادي بمعـنى الكلمـة بـل عبارة عن نشاط اقتصادي مكمل للنظام               

الاسـرائيلي سعت السلطة منذ قدومها الى بلورة اتجاهات تنموية وذلك بوضع خطة اقتصادية              

 كانت وما زالت تتميز بضعف      والتي بعين الاعتبار الخصوصية الاقتصادية الفلسطينية       تأخذلم  

عين  ب الأخذ والاعتماد الرئيسي على كل المنح والمساعدات مع         الإمكانياتالمـوارد ومحدودية    

 السياسي لمعالم   والأمن تتوج بوضوح الرؤية     التيالاعتـبار الوضـع السياسي والمفاوضات       

 لعملية  الأساسية بالتأثيرات تعديلات على الخطة ولكنها اصطدمت       أجريتالدولـة فـيه لهـذا       

 الى عدم الوفاء بالالتزامات العديدة من طرف دول العالم          بالإضافةالسـلام وعـدم الاستقرار      

ا فكانـت الامكانـية لتحقـيق اهداف الخطة اشبه بحلم الامر الذى استدعى اعتبار               بـتعهداته 

الاسـتقرار السياسـي له الاولويـة قـبل اى خطـة اقتصادية يمكن تحقيقها فنتجت المشاكل       

الاقتصـادية والاجتماعـية بسـبب عـدم وجود القانون والنظام والهيكلية ووضع استراتيجية              

 مستندة للواقع الاقتصادي المحدود والاستفادة من تجارب        لامالأحواضـحة بعيدة كل البعد عن       

 تحققت على مستوى النشاط الاقتصادي      التي بعين الاعتبار النقلات النوعية      الأخذ مع   الآخرين

 . سواء من الجانب المالي والتجاريالأقصىقبل انتفاضة 
 

 
كر وهو إنشاء   طلبات سالفة الذ  تولهذا نقترح مشروع ضمن نموذج نوعي نحو تحقيق الم        

 . الاقتصادية والماليةالاستشاراتالمجلس الأعلى 
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 ملخص مشروع مقترح لإنشاء

 المجلس الأعلى للاستشارات الاقتصادية والمالية
 
يعتـبر هذا المشروع المقترح بتقديرنا ضرورة موضوعية وعلمية في الوقت الراهن فلسطينياً             

 نتيجة عدة 

أسباب اقتصادية واجتماعية خلقتها الانتفاضة      إلى أزيد       بطالـة مـتفاقمة يتعدى مستواها        -1

الحالـية والتي كانت نتيجتها انهيار واضح المعالم للاقتصاد الفلسطيني وتردي الوضع المالي             

بحيـث أصـبح من الصعوبة بمكان الاستمرار بهذه الظروف والأوضاع الحالية التي عصفت              

 .%56من :ي كان نتيجتها بالواقع الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني والت

 .%65   تزايد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر لمستوى يزداد من -2

   تدهـور واضـح لكـل معالم ومميزات الاقتصاد الفلسطيني  سواء من حيث الزراعة                  -3

من الأراضي الفلسطينية الزراعية    % 55 لوحدها أكثر من     إسرائيلوالصـناعة بحيث جرفت     

يزة النسبية مثل التوت الأرضي ، الورود ، الحمضيات ، الزيتون كما أن             خاصة منها ذات الم   

حالـة الحصـار الاقتصـادي المستمر أدى إلى تدهور العديد من الصناعات الفلسطينية مثل               

 .صناعة النسيج ، وصناعة الحجر وصناعة الجلود وبعض الصناعات الخاصة بالأغذية

اع الخاص مما أدى إلى تزايد حالة الاستيراد غير            تفـاقم مشـكلة المديونية بالنسبة للقط         -4

مـبرر مـن الخارج خاصة من إسرائيل والصين مما أثر على الركازة الصناعية التي كانت                

سـائدة من جهة ومن جهة أخرى عدم وجود أنظمة حمائية للمنتجات نتيجة عوامل عديدة من                

 .أهمها ارتفاع تكلفة عوامل الإنتاج

واضح في مستوى أداء المؤسسة الحكومية الرسمية خاصة في ظل             كذلك وجود تدهور       -5

 .غياب وعي واضح للنظم الإدارية وتنميتها بما يتناسب مع خصوصية كل مؤسسة حكومية

   غـياب الحالة التكاملية التي كان من المفترض أن تخلقها مؤسسات المجتمع المدني في                 -6

ذات طابع ربحي غير مباشر مخالف للأسس       جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية وأصبحت      

وهذه ) مع الإشارة أن هناك استثناءات معينة محدودة      (والقوانيـن والـنظم التـي تربط عملها         

الظاهـرة عكست حالة اللاوعي والإدراك لأهمية التوافق بين البرامج الاجتماعية والاقتصادية            

 .وبرامج السلطة الفلسطينية في إطار الأولويات الملحة
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   عـدم تمكن موازنة السلطة الوطنية في القدرة على استخدام أدواتها في تحقيق توازنات                 -7

نسـبية مطلوبة راهناً على المستوى المالي وتدخلها في المؤشرات الكلية للاقتصاد الفلسطيني             

ولـو نسـبياً خاصة فيما يتعلق في مواجهة البطالة وتدفق الخريجين للسوق المحلي الفلسطيني               

ضطربة كذلك عدم المقدرة بمواجهة ومجاراة النمو المتسارع للأسعار والتي حتماً لا            بصورة م 

تتناسـب مـع المقـدرة الشرائية وغيرها من الأمور الاقتصادية والاجتماعية والتي عجزت              

الموازنـة فـي التدخل للتخفيف عنها ونحن نعلم بالتأكيد أن هناك عوامل موضوعية خارجية               

ننا أيضاً نعلم أن هناك عوامل ذاتية ساعدت بوجود هذا التدهور ومن            كانـت سبباً في ذلك ولك     

 الإداري للمؤسسة المالية في السلطة التي يجب أن تعتمد في إطار            الإصلاحأهمها عدم اكتمال    

 .عملها على اللوائح والنظم المالية خاصة فيما يتعلق بآليات الصرف وأولويات الإنفاق العام

أبحاث جدية وموضوعية تتناول بكل دقة الوضع الاقتصادي           عـدم وجـود دراسـات و         -8

والمالـي العـام حتى يتمكن صاحب القرار في الاعتماد عليه في توجيه سياساته الاقتصادية               

والاجتماعـية بـلا شـك أثـرت على استراتيجيات العمل الاقتصادي، مع الإشارة أن بعض                

ب الدراسات الحالية هي إحصاءات     الإحصـاءات الاقتصـادية والاجتماعـية المتداولة في أغل        

سياسـية بعـيدة نسبياً عن الواقع بسبب عدم اعتمادها على الأسس الخاصة بالحسابات القومية        

 .والطرق الكمية واستخدام النماذج المناسبة من حيث المتغيرات المتوفرة أرقامها بدقة

لتنموية كانت سبباً      عـدم وضـوح الرؤية الاستراتيجية للتنمية وعدم وجود الأولويات ا             -9

واضحاً في حالة التخبط في الممارسات الغير متوازنة في الواقع الاقتصادي والإشارة هنا إلى              

 .برامج أولويات الاستثمار بالنسبة للبنية التحتية وغيرها

 أود الإشارة إلى أن هناك أسباباً مباشرة وغير مباشرة كانت سبباً في تدهور الوضع               وأخـيراً 

  .الاجتماعي يطول الحديث عنهالاقتصادي و

مـن هذا المنطلق جاءت فكرة مشروع إنشاء المجلس الأعلى للاستشارات الاقتصادية والمالية             

 :تيجة عدة اعتبارات أخرى من أهمهاون

  أن هذا المجلس سوف يحتوي على أبرز الأكاديميين الماليين والاقتصاديين في الجامعات              -1

 .الفلسطينية

 .ارية بحتة وذات علاقة مباشرة بمجلس الوزراء كجهة صاحبة القرار  له صبغة استش-2
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  يقـوم المجلـس بتقديم تقارير دورية عن مجمل النشاط الاقتصادي والمالي والنقدي في                -3

 .إطار التوصيات واقتراحات ضرورية ولازمة لتوجيه صاحب القرار

 من خلالها بالإضافة   له صـفة قانونـية وتنظيمية ضمن صلاحيات محددة ولوائح يعمل   -4

 .لوجود هيكلية منسجمة مع النظم الإدارية لها

  يقـدم المجلـس تقريـراً سـنوياً يناقش في إطار ورشة عمل موسعة تضم كافة الجهات          -5

 .الرسمية وغير الرسمية ذات الاختصاص الاقتصادي والمالي والنقدي

صادي والإداري والمالي بكل   له كامل الصلاحية في تحديد مواطن الخلل في الوضع الاقت -6

شـفافية والحصـول على المعلومات من المصادر المختلفة ومعالجتها بحيث تصب فيه جميع              

 .معلومات النشاط الاقتصادي والمالي والنقدي لجميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية

اسات   له علاقـة أيضـاً مع المؤسسات غير الحكومية مثل الغرفة التجارية ، معهد السي    -7

، وغيرها من   ) بال تريد (، نقابـة العمـال ، مركز التجارة الفلسطيني          ) مـاس (الاقتصـادية   

 .المؤسسات والمنظمات ذات الاهتمام الاقتصادي والمالي

 المباشرين بالمؤسسات الحكومية لطرح الأفكار      المسئولين  يجـتمع المجلس دورياً ببعض        -8

 .ى تناول بعض المشكلات المزمنةوبعض القضايا المثارة حديثاً بالإضافة إل

يقدم المجلس الاستشاري تقريراً مفصلاً بموافقة مجلس الوزراء والدول المانحة وبعض الدول            

 .ذات المصالح المشتركة اقتصادياً وتجارياً ومالياً وجميع هذه الاعتبارات لها ضوابط قانونية

 :ح الهيكلية التالية   يتشكل المجلس من هيكلية تتناسب وحجم نشاطه لهذا نقتر-9
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 :مهام المجلس 

 :يقوم المجلس الاستشاري بمهام عديدة من أهمها 

   وضـع خطـة اقتصـادية أو برنامج اقتصادي قصير المدى محدد ضمن أولويات                 -1

 .واضحة مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع السياسية والاجتماعية

تقدير وتقييم الوضع المالي الفلسطيني ومصادر التمويل ضمن اقتراحات وتوصيات             -2

 .استشارية اعتماداً على دراسة وتحليل الموازنة وتقديراتها لكافة بنودها

   دراسـة السـوق المحلـي بشكل مفصل خاصة سوق العمل وحجم الطلب والطاقة                 -3

 .الاستيعابية وغيرها

تغيرات المتلاحقة في الأسعار الخاصة بالمواد الاستهلاكية          يقـوم المجلس بمتابعة ال       -4

وغـيرها ووضـع دراسـة للأسـباب المباشرة وغير المباشرة بهدف وضع حلول ولو نسبياً                

مدير عام المجلس الأعلى 

للاستشارات الاقتصادية والمالية

المجلس الأكاديمي من الأساتذة 

 الاستشاريين

سكرتاريا مركزية

الشؤون الإدارية

 والمالية

اللجنة المالية
 والمصرفية

اللجنة التجارية 
والعلاقات الخارجية

لجنة النشاط 
الاستثماري وتوجيه

اللجنة الزراعية 
 والصناعية
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للتخفـيف من حدتها كما يقوم المجلس بتعزيز فكرة الدور التنموي للبنوك العاملة في فلسطين               

ر دورها على المعاملات المصرفية والتسهيلات      والمغيـبة تمامـاً لهذا الدور اقتصادياً واقتصا       

 .الائتمانية بهدف الربح

   يقـدم المجلـس تقريـراً دورياً سواء نصف شهري أو شهري مرفق بتقرير شامل                  -5

نصـف سـنوي لأوجـه نشاطه والنتائج التي حققها إلى مجلس الوزراء بالإضافة إلى تقرير                

 والتوصيات كل حسب اختصاصه     واضـح ومفصـل لكـل وزارة مقـرونة بالتحليل والبحث          

 .وموافقة مجلس الوزراء

   لا يجـوز للمجلس مطلقاً ولا بأي حال من الأحوال أن يستخدم التقارير والدراسات                 -6

 .والمعلومات لأي جهة خارج إطار السلطة الوطنية الفلسطينية إلا بموافقة الجهات الرسمية

لى مساندة صاحب القرار في اتخاذ         المجلس الاستشاري هو هيئة غير ربحية تسعى إ          -7

 .وما يتناسب مع المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني واقتصاده الوطني والتنمية الاجتماعية

   يمكـن للمجلـس ان يشـارك الجهات الرسمية كجهة استشارية في ابرام الاتفاقيات                 -8

 .وريةالتجارية والمالية وغيرها بما يتناسب مع متطلبات والحاجات الملحة الضر

أخـيراً ، أخـذت فكرة تشكيل هذا المجلس من تجارب العديد من الدول خاصة فرنسا في                 

  .فـترة السـبعينات والتـي حققت نتائج إيجابية خاصة فيما يتعلق بالبطالة والتضخم وغيرها              

وهناك بعض الدول مثل الدول الآسيوية في فترة الثمانينات والتي تمكنت من الاستفادة من هذا               

ضمن استشاراته في توضيح الطريق السليم نحو التنمية مع الإشارة أن هذا المجلس             المجلـس   

 .حقق نتائج نوعية لهذه الدول بشهادة العديد من المنظمات الدولية والمؤسسات

لهـذا نـتوجه إلـى الأخـوة في مجلس الوزراء العمل على تشكيله بالسرعة الممكنة في                 

 .فة الذكر كضرورة موضوعية لخدمة الوطنالمرحلة الحالية نظراً للاعتبارات سال

 هناك تقرير مفصل لطبيعة عمل هذا المجلس بكل اختصاصاته حسب الهيكلية            :ملاحظـة   

                                                            .المرفقة في التقرير
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 :توصياتال

 القيود  و إعادة النظر في   صادي  اتفاق باريس الاقت  إعادة صياغة وتعديل    العمل على    (1)

 .المفروضة على التصدير وإعطاء انطلاقة حقيقية لاقتصادنا الوطني

 .كاملة العمل على فتح المعابر أمام دخول وخروج المنتجات والسلع بحرية (2)

الصناعات الغذائية    الصناعات المحلية بما يؤهلها لتوفير مخزون من          تعزيز دور  (3)

 .لاحتياجات المحلية لعدة أشهر قادمةوالاستهلاكية تفي با

وقف  الحماية التامة للمنتج الوطني في مختلف الظروف والعمل على        العمل على توفير     4)  

 .استيراد أي منتج أجنبي له بديل محلي

والمهنية والإدارية   العمل على تعزيز قدرات المصانع المحلية ورفدها بالخبرات الفنية          (5)

لضمان عدم تعطل قطاع     ن المواد لمواصلة عملها في ظروف الإغلاق      وتزويدها بما تحتاجه م   

 .الصناعة وتشغيل العمالة المحلية

الإسرائيلية تدريجياً والتركيز    فك الارتباط والتداخل القائم مع الهياكل الاقتصادية الصناعية       (6)

 .الصناعات الإسرائيلية على الصناعات التي تخفف بصورة ما من الاعتماد على

الصناعات الصغيرة   التركيز على الصناعات الاستهلاكية والريفية الحرفية ودعم         (7)

 .للعاطلين والمتوسطة الحجم التي تعتبر عاملاً مهماً لتوفير فرص العمل

الأمر الذي ينعكس إيجاباً     تشجيع إقامة الصناعات التي تعتمد على المواد الأولية المحلية،        (8)

 .قطاع الزراعة توفير هذه المواد وخاصةعلى الصناعات الأخرى المعنية ب

الخليجي من خلال    البحث عن فرص عمل للعمالة الفلسطينية في دول مجلس التعاون          (9) 

عماليين في كل دولة     المحافظة على اتصالات عالية المستوى، ومن المفيد تعيين ملحقين          

 .الفلسطينيين لمتابعة جميع المواضيع المتعلقة بفرص تشغيل العمال
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التنافسية محلياً   الاعتماد على القطاع الخاص في التنمية والعمل على زيادة قدرته            (10)

 .الفلسطينية المتزايدة وخارجياً كي يصبح قادراً على التوسع واستيعاب القوى العاملة

 .الفلسطينية الإسراع في إنشاء ميناء غزة والمناطق الصناعية لاستيعاب العمالة(11) 

لمتطلبات الظروف   سة اقتصادية واقعية مرنة ذات قدرة على الاستجابة       أهمية تبني سيا  (12)

وبالتالي يقع على    الراهنة ومواجهة أي تغييرات محتملة يفرضها واقع انتفاضة الأقصى          

العميق وتقويم الواقع    السلطة الوطنية الفلسطينية تبني سياسة اقتصادية تستند إلى التحليل          

الفصل الداخلي بين المدن      مية للمواطنين في ظل حالة     الاقتصادي والمعيشي للحياة اليو    

الخارجي، ولضمان صحة ونجاح تنفيذ      الفلسطينية، والفصل بين الأراضي الفلسطينية والعالم     

مراعاتها في التطبيق وتتمثل هذه       هذه السياسة لا بد من اللجوء إلى إجراءات يقتضي           

 :الإجراءات فيما يلي

العامة المعمول بها خلال     بعة منبثقة عن السياسة الاقتصادية    ـ ضرورة أن تكون السياسة المت     

التناسب الكافي لحركة النشاط الاقتصادي      المرحلة الانتقالية، كما تكون جزءاً منها حتى يتحقق       

 .بأقل قدر من التعارضات أو السلبيات

وأن المستجدة   ـ أن تكون قائمة على أسس الاستجابة لمتطلبات الظروف الراهنة والأوضاع           

 .لآخر تراعى دواعي الحاضر والمستقبل خاصة أن هناك مستجدات قد تطرأ من حين

المواطنين  ـ ضرورة أن تتصف هذه السياسة بالمرونة الكافية خاصة أن الضغوط على              

الاستراتيجية  والمؤسسات تتضاعف كلما تزايدت فترة الحصار الذي يزيد من ندرة المواد            

 .سعياً للحصول على الضرورياتويفسح المجال للقلق والتزاحم 

وأفضليتها، حرصاً على    ـ ضرورة حصر الأهداف الأساسية مع القدرة على تحديد الأولويات         

 .الأولويات تحقيق أكبر قدر مكن من الأهداف المتوخاة مما يحتم ترتيب
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المتضررين منها بطريقة    ـ تقدير الخسائر بصورة دقيقة مع القدرة على إيجاد آلية لتعويض           

الاحتلال بالبنية التحتية وتحديد     وضوعية والإسراع من إصلاح الدمار الواسع الذي ألحقه        م

 .هناك تضارب في الأرقام جهة واحدة لتقدير الخسائر باستمرار كي لا يكون

أهمية وخطورة عن    أخذ في الحسبان الأضرار والخسائر غير المباشرة والتي لا تقل          (13)

الإسرائيلية أصبح غير    لمناخ الاقتصادي ونتيجة للسياسات   الخسائر والأضرار المباشرة فا   

سنوات، كما أن الجهود التي تبذل     ملائم وسيترك بصمته لفترة طويلة من الزمن قد تستمر لعدة         

 .لإعادة الأوضاع لما كانت عليه وبؤودلتصحيح هذا المناخ تحتاج إلى عمل متواصل 

ولكن بدرجات   طاعات الاقتصاد القومي  ـ الأخذ في الاعتبار أن الأضرار شملت مختلف ق         

الناشئة عن حالات    متباينة، ولعل أكثر هذه الأضرار بجانب الخسائر البشرية والأضرار          

فلسطيني يقع عليهم إعالة      ألف 300الإصابة والإعاقة ما يتعلق منها بالبطالة التي طالت نحو          

 مزيداً من الانتظار يدفعهم     فإن من السكان الذين أصبحوا بلا دخل لفترات طويلة وعليه        % 40

عملية قابلة للتنفيذ بشكل مدروس      وأسرهم إلى الإحباط واليأس ما لم تتخذ بشأنهم خطوات         

 .وسريع

المرحلة و متطلباتها    ـ أهمية تفعيل الدور الإعلامي لتبصير وتوعية المواطنين بطبيعة          

لوطني والتعريف به جيداً،    ا والأدوار المنوطة بهم، وأن يتم التركيز على دعم وتشجيع المنتج         

 .بديل مناسب ومقاطعة المنتوج الأجنبي وخاصة الإسرائيلي الذي يتوفر له

القطاع الزراعي   ـ إعطاء أهمية كبيرة للقطاع الخاص ولمختلف المبادرات الفردية سواء في          

التشغيل الممكنة   أو الحرفي أو غير ذلك، بما يتيح فتح مجالات جديدة للعمل وتوفير فرص             

 .تنفيذها تمكين القطاع الخاص من المشاركة في كافة المشاريع المقترحو

النفقات العامة وتحقيق    ـ على الجهات الرسمية اتخاذ خطوات حقيقية في مجال تقنين وترشيد          

 .الاستفادة القصوى من الدعم الخارجي المخصص للانتفاضة



 ملاحظات اقتصادية للأداء الاقتصادي الفلسطيني وآفاق نموه
 خالد أبو القمصان. د

 

 مـؤتمر 
 ــد الانسحــاب الإســرائيــلــيــزة بعـ                   ـــتنميــــة وتطـويــــر قطــــــاع غـــــــ         

382

عند ردود الأفعال    ث لا تتوقف  ـ أن تمتد بصيرة هذه السياسة الاقتصادية إلى آفاق أوسع بحي          

 .بموضوعية كافية  معالجة الأمورالمسئولينبل تتجه إلى مبادرات مبدعة وهذا يتطلب من 

في ظل استمرار    ـ إنشاء صندوق وطني للتكافل الاجتماعي لدعم العمال والأسر المتضررة          

 .%64 بنسبة والفقر% 50الحصار الذي زاد من ارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 

 .العام يجاد شفافية في المسائلة ومحاسبة من يقومون بتبذير المال(14)
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